
  

Uبسم االله الرحمن الرحيم  

U   

Uاتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات  

U بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  

U وحكومة الجمهورية اليمنية  

   

  .ان حكومة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة وحكومة الجمهوريـة اليمنيـة المشار إليهما فيما بعد بالطرفـين المتعاقدين  

ع التعاون الاقتصادي وتعميقه على أساس مدى طويل ، وعلى وجه الخصوص ، في إيجاد ظروف مواتية رغبة منهما في توسي 
  .لاستثمارات المستثمرين من أي الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر 

الاستثمارات والمبادرات الفردية وإقرارا منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والى تحفيز تدفق  
  .لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين 

  :فقد اتفقا على ما يلــي  

   

Uالمــادة الأولــى  

Uتعريفـات  

  :لأغراض هذه الاتفاقية  

  : كل نوع من أنواع الممتلكات وتشمل على وجه الخصوص لكن دون حصر " استثمارات " تعني كلمة - 1

  . الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات -أ  

  . أسهم الشركات وسنداا والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات -ب 



  . الديون وذلك كل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد -ج  

قوق بالنشر وبراءات الاختراع وتسجيل الاختراعات والعلامات التجارية  حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الح-د 
  .والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية 

 او  امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون او عقد وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية او تنميتها او استخراجها-هـ
  .استغلالها 

على وجه الحصر جميع الاستثمارات التي تجري وفق قوانين الطرفين المتعاقدين ، ) 1(تعني كلمة استثمارات المشار إليها في الفقرة  
  .وأنظمتهما المعمول ا 

القوانين والأنظمة المعمول أي تغيير في شكل الأموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة ان يكون هذا التغيير وفق  
  .ا 

المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لكن دون حصر الأرباح والفوائد وحصص " مردودات "  تعني كلمة - 2
  .أرباح الأسهم والعوائد الأخرى 

  " :مستثمر "  تعني كلمة - 3 

  .مة فيه وفق قوانينه والأنظمة الصادرة بموجبها  أي شخص طبيعي حاصل على جنسية طرف متعاقد او إقامة دائ-أ 

  .تم إنشائه وفق القوانين والأنظمة المعمول ا لدى طرف متعاقد ) شخص معنوي ( أي شخصية اعتبارها -ب 

 ، بالنسبة لكل متعاقد ، الإقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الإقليمي وكذلك مناطق" إقليم "  تعني كلمة - 4 
  .أعماق البحار والمناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادته او ولاية وفقا للقانون الدولي 

أي عملة قابلة للتحويل او أي عملة أخرى شائعة الاستعمال للوفاء النقدي في المعاملات الدولية " عملة حرة "  تعني جملة - 5 
  .ق الصرف الرئيسية الدولية وشائعة التداول في أسوا

   

Uالمــادة الثانيــة  

Uتشجيـع وحمايـة الاستثمـارات  

 يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ الظروف المواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في - 1 
  .إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وذلك وفق قوانينه وأنظمته 



 تعامل استثمارات المستثمرين من كلا الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة وغير تمييزية وتتمتع بحماية وأمن - 2 
  .كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر 

   

Uالمــادة الثالثــة  

Uالمعاملـة القوميـة وأحكـام الدولـة الأكثـر رعايـة  

ستثمرين من كلا الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في  تحظى استثمارات الم- 1 
  .أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه او مستثمري أي دولة ثالثة 

م الطرف المتعاقد الآخر نتيجة  في شأن تعويض خسائر مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين تتعرض استثمارم لخسائر في إقلي- 2
حرب او غير ذلك من نزاع مسلح او ثورة او حالة طوارئ في البلاد او تمرد او عصيان او اضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد 

  .الآخر يتيح لهم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل في الأفضلية عما يتيحه لمستثمريه او لمستثمري أي دولة ثالثة 

 ان أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بإتاحة معاملة لا تقل في الأفضلية عما يتاح لمستثمري أي دولة ثالثة لا تفسر بحيث توجب - 3 
على أي من الطرفين المتعاقدين ان يعمم على مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا أي معاملة او تفضيل او ميزة مما يترتب على 

ارة حرة او سوق مشتركة او اتحاد نقدي او أية مجموعة اقتصادية إقليمية يشارك ا أي من الطرفين اتحاد جمركي او منطقة تج
  .المتعاقدين 

    

Uالمــادة الرابعــة  

Uمصـادرة الملكيــة  

رف الآخر الملكية او التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الط) الانتزاع(ليس لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لمصادرة  
  :، إلا تحت الظروف التالية 

  . ان تكون هذه الإجراءات تم اتخاذها لغاية المصلحة العامة ووفق تطبيق صحيح للقانون - 1

  . ان تكون هذه الإجراءات غير متحيزة او تمييزية - 2 



ية لقيمة الاستثمارات  ان تكون هذه الإجراءات مقرونة بدفع تعويض عاجل وفعلي على ان تكون قيمة التعويض مساو- 3 
المتأثرة بالإجراءات والسائدة في السوق مباشرة قبل ان تصبح إجراءات الانتزاع معلومة للجمهور ، وعلى ان تكون التعويضات 

  .قابلة لحرية التحويل بعملة حرة لدى الطرف المتعاقد الآخر 

   

Uالمــادة الخامســة  

Uاستعـادة الاستثمـارات  

U)التحويـل(  

كل من الطرفين المتعاقدين وبدون تأخير لا مبرر له لرعايا الطرف المتعاقد الآخر الذين قاموا بالاستثمار على إقليمهم  يسمح - 1 
  -:بتحويل ما يلي بأي عملة حرة 

مري  الأرباح الصافية وأرباح الأسهم والعوائد والمساعدات الفنية والفائدة وغير ذلك من الدخول الناتجة عن استثمارات مستث-أ  
  .الطرف المتعاقد الآخر 

  . مردودات التصفية الجزئية او الكلية لأي استثمار لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر -ب 

  . الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض التي تم إبرامها بصفة قانونية -ج 

فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد  مكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل -د 
  .الأخر وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول ا 

من هذه المادة هو سعر لتحويل السائد وقت التحويل ) 1( ان سعر التحويل الذي يطبق على التحويلات المشار إليها في الفقرة - 2
.  

من هذه ) 1(ثة يتعهد الطرفان المتعاقدان بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة من المادة الثال) 3( مع مراعاة أحكام الفقرة - 3 
  .المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي تتمتع ا التحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من أي بلد ثالث 

   

Uالمــادة السادســة  

Uرف متعاقدتسوية النـزاعات المتعلقة بالاستثمار بين ط  



U ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر  

يسعى الطرف المتعاقد والمستثمر المعني الى حل التراع بالتشاور والتفاوض ، فإذا ) 1(اذا طرأ أي نزاع مشار اليه في الفقرة / أ – 1 
اع على المركز للتسوية عن طريق لم يمكن حل التراع على هذا النحو خلال ثلاثة اشهر ووافق المستثمر المعني كتابة على إحالة التر

التوفيق او التحكيم ، فلأي من طرفي التراع السير في الإجراءات بأن يقدم طلبا بذلك الى الأمين العام للمركز كما هو مبين في 
  . من الميثاق 36 و 28المادتين 

 ،يكون رأي المستثمر المعني هو الفاصل  في حالة الاختلاف على ان الإجراءات المناسبة هي إجراءات التوفيق او التحكيم-ب  
ان يدعي على سبيل الدفاع او بحق المعارضة او بحق المقاصة في أي مرحلة من الإجراءات ) طرف في التراع (وليس للطرف المتعاقد 

مين او ضمان او من تنفيذ الحكم على أساس ان المستثمر الذي هو الطرف الآخر في التراع قد تسلم او سوف يتسلم نتيجة عقد تأ
  .تعويضا بأي شكل من الأشكال من خسائره كلها او قسم منها 

  " بالمركز" يوافق كل طرف متعاقد على ان يحيل على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المشار اليه فيما بعد - 2 

ايا دول أخرى والذي عرض للتوقيع في للتسوية بالتوفيق او بالتحكيم بمقتضى ميثاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورع
 ، أي نزاع ينشأ بين ذلك الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر 1965) مارس ( آذار 18في  )DC(واشنطن 
  :يتضمن 

  . التزاما نشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من رعايا الطرف المتعاقد الآخر يتعلق باستثمار قام به هذا المستثمر -أ  

   او إدعاء بالتعدي على حق منحته او أحدثته هذه الاتفاقية متعلق باستثمار من المستثمر - ب

 ان الشركة التي تؤسس او تنشأ بمقتضى القانون المعمول به في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي يملك فيها رعايا او شركات - 3 
من الميثاق ومن أجل أغراضه ) ب) (2 (25تراع تعامل بمقتضى المادة من الطرف المتعاقد الآخر أكثرية الأسهم قبل نشوء ال

  .كشركة من الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص هذه الأسهم 

  : ليس لأي طرف متعاقد متابعة أي نزاع محال الى التحكيم او القضاء من خلال القنوات الدبلوماسية ، إلا اذا - 4 

  .م أصدرته هيئة تحكيم او القضاء او لم يعمل بمقتضاه لم يتقيد الطرف المتعاقد الآخر بأي حك

 للمستثمر المعني عرض التراع على السلطات القضائية المحلية او الإدارية لدى الطرف المتعاقد المستضيف للاستثمار، كل - 5
  . الأخير خلاف له صبغة قانونية ينشأ بينه وبين هذا الطرف المتعاقد بخصوص الاستثمار المقام على إقليم هذا

 من هذه المادة ، 5 و 1 اذا اختار المستثمر المعني اللجوء الى أي من التحكيم او القضاء المحلي المنصوص عليهما بالفقرتين - 6 
  .تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى 

   



Uالمــادة السابعــة  

Uتسويـة الخلافـات بين الطرفيـن المتعاقديـن  

تنشأ بين الطرفين لمتعاقدين المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها تحل ما أمكن من خلال القنوات  الخلافات التي - 1 
  .الدبلوماسية 

 اذا لم يكن بالمستطاع تسوية الخلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية يحال التراع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين - 2 
  .على هيئة تحكيم

خلال فترة : فق الطرفان المتعاقدان على آلية محددة للحكيم تشكل هيئة تحكيم لكل قضية على حدة بالطريقة التالية  ما لم يت- 3 
شهرين من تسلم الطلب للتحكيم ، يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا من هيئة التحكيم، وهذان العضوان يختاران 

تحكيم عند موافقة الطرفين المتعاقدين عليه ويجب تعيين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين مواطنا من دولة ثالثة يكون رئيسا لهيئة ال
  .من تاريخ تعيين العضوين الآخرين 

من هذه المادة ، فإن لأي من الطرفين المتعاقدين ) 3( اذا لم يتم تعيين أعضاء هيئة التحكيم خلال الفترتين المحددتين في الفقرة - 4 
الطرفين اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية ليقوم بالتعيينات اللازمة ، فإذا كان الرئيس مواطنا من أي ، اذا لم يكن بين 

من الطرفين المتعاقدين او ذا منعه مانع آخر من القيام بالمهمة المذكورة، يدعى نائب الرئيس لإجراء التعيينات اللازمة ، فإذا كان 
لطرفين المتعاقدين او اذا منعه أيضا مانع آخر من القيام بالمهمة المذكورة ، يدعى عضو محكمة نائب الرئيس مواطنا من أي من ا

  .العدل الدولية الذي يليهما في الأقدمية وليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة 

ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل من الطرفين  تتخذ هيئة التحكيم قرارها بتصويت الأغلبية ويكون هذا القرار - 5 
المتعاقدين تكاليف ممثلة في هيئة التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان تكاليف الرئيس والتكاليف الأخرى بينهما بالتساوي ، إلا ان 

ة ويكون هذا الحكم ملزما لكلا الطرفين لهيئة التحكيم ان تضمن قرارها أمر بتحميل أحد الطرفين المتعاقدين نسبة أعلى من التكلف
  .المتعاقدين وهيئة التحكيم هي لتي تحدد إجراءات التحكيم لديها

   

Uالمــادة الثامنــة  

Uانتـقال الحقــوق  

 ، اذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بدفع أموال لفائدة رعاياه بموجب ضمان تم منحه بعنوان استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر 
فإن هذا الأخير يعترف للطرف الأول بنقل كل حقوق ومطالبات رعاياه لفائدته في حال صدور حكم قضائي نهائي يفيد بذلك ، 

التي يخول ) الحقوق المنقولة (كما يعترف الطرف المضيف للطرف الأول بحلوله محل رعاياة فيما يتعلق بكل هذه الحقوق والمطالبات 
  .المخول لرعاياة الذين حل محلهم له استعمالها بنفس القدر 



   

Uالمــادة التاسعــة  

Uانطبـاق الاتفاقيـة على الاستثمـارات  

تطبق هذا الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي أحدثها او يحدثها مستثمرون من أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر طبقا  
  .لقوانينه و أنظمته 

   

Uالمــادة العاشــرة  

Uاؤهـا العمـل بـا وإالاتفاقيـة ومد  

يوما من تاريخ الإبلاغ الأخير من إبلاغي حكومة كل من الطرفين ) 30( هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين - 1 
 يعني المتعاقدين حكومة الطرف المتعاقد الآخر بأن الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تمت والتاريخ الأخير

  .تاريخ إرسال آخر رسالتي الإبلاغ 

من ) 3(سنوات وتستمر سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها وفقا للفقرة ) 10( تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة - 2 
  .هذه المادة 

اء مدة السنوات العشر الأولى وذلك  لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدا او في أي وقت بعد انقض- 3 
  .بإشعار خطي يقدمه أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود 

 في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها او في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية ، تبقى جميع أحكام المواد - 4 
  .سنوات من تاريخ الإنهاء ) 10(من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشرة الأخرى 

  .وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل من حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية  

    

  . باللغة العربية من نسختين أصليتين ولمنهما نفس قوة الاعتماد 1995 يونيو 18حرر ووقع في صنعاء 

   



  عـن حكومــة 

  الجمهوريــة اليمنيــة

   

  محمد سعيد العطـار/ د 

  نائب رئيس الـــوزراء

  وزير الصناعـة والنفـط

  والثـروات المعدنيــة

  رئيس الهيئـة العامــة

 للاستثمــــــار

  عـن حكومــة

  المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

   

  المهندس علي أبو الراغـب 

 وزيـر الصناعـة والتجـارة

   

 


